كان كلامنا المتقدم في دفع ورد ما قيل من كفاية اختلاف الرتبة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي،وقلنا: إن اختلاف الرتبة لا يكفي، بل لو كان اختلاف الرتبة يكفي للزم الإلتزام بجواز أخذ العلم بأحد الحكمين في موضوع الحكم الآخر، كما إذا قلنا: إن علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، مع بقاء وجوب الصلاة على حاله باعتبار تأخر العلم عن الصلاة، والحكم هو الحرمة متأخر عن العلم، مع أن هذا من أوضح مصاديق التضاد، ولذلك قلنا: لا يسوغ القول بأن اختلاف الرتبة بين الحكمين يطرد إشكال ابن قبة على الوجه الثاني، وهو لزوم التضاد أو التناقض…
الإجابة الثالثة: 

اليوم كلامنا في الإجابة نمرة ثلاثة….

الإجابة نمرة واحد ماذا كانت؟ إجابة المحقق العراقي…

والإجابة نمرة اثنين للشيخ الأعظم الأنصاري…

والإجابة نمرة ثلاثة أيضاً منسوبة للشيخ الأعظم الأنصاري ولغيره من الأساطين والعلماء…

وخلاصة هذه الإجابة لدفع إشكال ابن قبة كالتالي:

لا تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، تضاد ما فيه، لماذا لا تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي؟ لأن الحكم الواقعي هو حكم شأني إنشائي، أما الحكم الظاهري فهو فعلي منجز، ومن الواضح أن الحكمين اللذان أحدهما شأني والآخر فعلي لا يتضادان، وهذه الإجابة أجاب بها الآخوند أيضاً، ولا أدري ماذا مراد الماتن من بعض الأساطين، طبعاً بعض الأساطين إذا عبر بالفقه بالمكاسب يراد به الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هنا لا أدري لعل هو يقصد نفس تعبير الشيخ الأعظم الذي وارد، لا أدري، يعني ما فتشت عن المراد من بعض الأساطين هنا، يعني أكيد من الشخصيات الكبيرة في علم الأصول، عليكم أن تراجعوا وتتعرفوا على بعض الأساطين هنا (يرحمه الله)….

هو بعض يعني واحد، من هذه الأسطوانات الكبيرة في علم الفقه، يعني التي يتقوم العلم بها….

….

لا، قلنا بعض، اسطوانة الفقه؟ لا أدري، هذا التلقيب جديد….

الماتن يقول: هذه الإجابة أيضاً، لابد أن نبحث أولاً لنرَ أنها تامة أم غير تامة، نبحث أولاً في مراد هؤلاء الأعلام من الحكم الشأني أو الإنشائي، ما هو المراد من الحكم الشأني أو الإنشائي؟ إذا كان المراد من الحكم الشأني أن ملاك الحكم موجود، كما
عبرنا أنه في بعض الأمور، ملاك الحكم موجود، ملاك حكم النجاسة في الحديد موجود، مع ذلك حكمنا بحكم آخر وهو الطهارة، إذا كان المراد هذا، أي أن المراد من الحكم الشأني أن الحكم الواقعي له ملاك ليس إلا، الماتن يقول هذا لا يفيدنا في دفع ودرء وطرد الإشكال، لماذا؟ لأن وجود الملاك ليس هو مورد إشكال ابن قبة، إشكال ابن قبة في الحكم الفعلي الذي وجد ملاكه، وأنشئ غاية الأمر أن المكلف يجهل به، جهل المكلف به لا يضير لا يضر في فعليته، لأنه هو حكم فعلي، غاية الأمر أن المكلف جاهل به، ولذلك لو علم به، لأتى به، لكن الحكم الذي فقط ملاكه موجود، حتى لو علم به، لا يجب عليه أن يأتي به المكلف، لأن الموجود ليس إلا الملاك فقط، وكم فرق بين الحكم الشأني الذي يراد به وجود الملاك للحكم فقط، وكلام ابن قبة الذي يقول لا، الحكم قد وصل ـ الواقعي يعني ـ وصل إلى مرتبة الفعلية، فإذاً إذا تريدون بالشأني هو الذي ملاك الحكم موجود، لا يفيدنا وليس هو محل إشكال ابن قبة، تريدون لا، تقولون عبر بعضها بالإنشائي وبعضها بالشأني، ونريد بالحكم الإنشائي ما هو؟ يعني مرحلة التقنين، التي مرت عندنا على فرض وجود مراتب للحكم، المقنن والمشرع يسوغ له أن يضع القانون، يدون، يكتب القانون، لكن متى يصل هذا القانون إلى مقام الفعلية؟ إذا أبلغه في الجريدة الرسمية، ولذلك ترون (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، أحكام موجودة في عالم الواقع، لكن لأن الرسول ما بعث، فتصير تلك الأحكام غير فعلية، فلذلك يقول: إذا تريدون أيضاً هذا المعنى من الحكم الشأني، هذا أيضاً لايفيدنا، لأن مورد إشكال ابن قبة في ماذا؟ في الحكم الواصل إلى مرحلة الفعلية، إلى درجة الفعلية، وهذا الحكم الإنشائي الذي عبرنا عنه مجرد دون في عالم اللوح المحفوظ، قنن الحكم، لكن لم يبلغ به المكلف، لم يرسل به الرسل هذا لا يفيدنا شيئاً، وهو ليس بمحل للإشكال….
ولذلك يقول: إذا الشأني والإنشائي هنا نظير ما أوردناه فيما تقدم كمثال من أن الحديد فيه مقتضي للنجاسة، ولكن هذا لا يجعل تضاد بين الحديد وبين الطهارة، لأن التضاد متى يكون؟ في وصول كل من الحكمين إلى مرتبة الفعلية، بل الماتن يقول الشأنية والإنشائية ههنا يرجعان إلى الإلتزام بإشكال ابن قبة، يعني حقيقة من يقول شأني الحكم ههنا أو إنشائي، يعني يقول نعم أنا ألتزم ترى الحكم ما واصل إلى درجة الفعلية لئلا يتضاد الحكمان، فهو يقبل بأن إشكال ابن قبة وارد، ويقبل، يقول نعم تصويب لو كان الحكم فعلي، لأنه أخرجناه من الفعلية وأرجعناه إلى عالم الإنشاء، هذا التصويب، ما معناه؟ ذاك الحكم زال عن فعليته، هذا الذي يقول به الأشاعرة، جاء قال خفف عليهم يا جبريل من اللوح المحفوظ أنزل هذا الحكم مرتبة، خل فقط ملاك هذا الحكم، المقتضي له موجود ما يحتاج تمسحه، لكن الفعلي خلى الحكم الذي وصل إليه المجتهد باجتهاده، هذا عين الإشكال، واضح ماذا يقول الماتن؟

….

الفعلي واضح المراد منه، الفعلي نعم المقتضي موجود والتقنين موجود أيضاً، والله تبارك وتعالى أبلغ به الرسل والأنبياء، وبلغوه، غاية الأمر أن هذا الحكم لعارض، لاختفاء، ما وصل إلى المكلف…

…

اسمعني كيف، ما وصل إلى المكلف، عدم وصوله إلى المكلف، ولذلك قلنا بمجرد أن يعلم به المكلف هو المنجز في حقه وليس الحكم الظاهري، هذه الشأنية بهذا المعنى، لا، حتى لو علم به المكلف ما يصير هو المنجز في حقه، إذا تريدون المعنى الثاني هذا المراد من الفعلية، الذي حتى وإن لم يصل إلى المكلف على فرض أنه علم به، علم به، تنجز عليه، وتقولون هذه الفعلية لو علم به تنجز، نقول حتى لو ما علم به المكلف، لم لم لم….

…..

لم لم لم لم يعلم به المكلف، رأيتم كم لم؟  هذه بناءً على لالا، يجوز التوكيد في الحروف،وهو محل بحث نحوي….

مع أن المكلف يجهل به، لكن نحن التضاد قلنا أين؟ التضاد بين الحكمين أين؟ بلحاظ الملاك، بلحاظ الامتثال، بلحاظ الامتثال صح مافيه، وبلحاظ التشريع أيضاً من ماذا؟ المشرع، وبلحاظ نقض الغرض، فقط بالنسبة للمكلف باقي، أنه صح أنه ما عنده مشكلة، لأنه ما يدري، لكن بلحاظ الملاك فيه تضاد، بلحاظ ….

……

لا، هذه النواحي كلها الإشكالات….

……

لا، نحن نقول فيه تضاد بين هذين الحكمين الفعليين أو ما فيه؟ فيه تضاد، فإذاً رجعنا إلى إشكال ابن قبة، إذا تقول مجرد عدم وصوله، علم المكلف، أم مجرد عدم علم المكلف به، هذا لا يضر في التضاد...
....

تناقض، قلنا التضاد أيضاً يرجع إلى التناقض في الحقيقة هو عوداً على بدء يعني، لأنهما في الروح واحد، التضاد والتناقض، فيقول إشكال ابن قبة إذا أنتم تريدون هذا المعنى، لايمكن، أصلاً هذا المشرع الحكيم العاقل الذي الذي، ما شئت من أوصاف فصفه، لايمكن أن يشرع حكمين بهذه المثابة، تام ملاكه، واصل إلى مرحلة الفعلية، وقلنا فعلية الحكم ليس ليس ليس، رأيتم كم آتي بهذه الحروف للتوكيد، ليس علم المكلف له دخل فيه، ولاجهله، لأن الأحكام افترضناها ماذا؟ مشتركة بين العالمين بها والجاهلين بها، فيه تضاد أو ما فيه، فيه تناقض أو ما فيه، فيه نقض غرض أو ما فيه، فعدنا إلى إشكال ابن قبة، وعدنا إلى المربع الأول، رأيت ماذا يقول الماتن؟...

وانظر أيضاً، هذا الكلام الذي، ليس نحن فقط نقول للماتن، يقول أنا سألاحق هؤلاء الأعاظم إلى العظم، يعني مرة نقول الشيء هذا بلغ الغاية ووصل إلى النهاية؟ أنا كذلك في إشكالي سألحق، يعني أوغل في الإشكال، طيب، قد يقال نريد بالإنشاء....

خلونا نطبق وتالي نقول قد يقال...

والله حلوة هذه إذا تريدون نكملها قبل التطبيق، نكملها؟

تطبيق:

الثالث ما عن بعض الأساطين، من أن الحكم الواقعي شأني، أو في تعبيران لهما، إنشائي...

....

لا، يقول يعني عبر بهذا وعبر بهذا، والمراد يريدون بهم معنى واحد، ولكن يقول نحن نأتي بالتعبيرين، ثم نتسائل ما المراد بالشأنية والإنشائية؟ والحكم الظاهري فعلي، وربما يظهر ذلك من بعض كلمات شيخنا الأعظم، وحكينا أيضاً هذا الوجه عن المحقق الخراساني، ولا يخفى....

رأيتم الإشكال هنا يجيء...

إن كان المراد بالحكم الإنشائي أو الشأني، الحكم الذي لم يتم ملاكه، يعني مجرد قلنا ملاكه، الملاك قلنا متى يصير؟ الملاك تصير المصلحة تامة عندما يتم مثلاً المقتضي والشرط وينتفي المانع، كما قلنا، مثلاً الشرط ما تم، المقتضي موجود، ملاك غير تام، كذا يعني...

لم يتم ملاكه ولا موضوعه، فلا يصلح أن يترتب عليه العمل، نظير الحكم الاقتضائي، الذي قلنا الحديد، ولكن شرطه ليس فيه حديد، الشرط ماذا؟ الشرط أن يوجب الحرج على المكلف، لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج....
في مقابل الحكم الفعلي الذي تم ملاكه بالنحو المذبور أو المذكور، فهو يرجع إلى التصويب الباطل الذي قال به المعتزلة ونحن أنكرناه عليهم ورددناه، واضحة لنا الفكرة؟
رأيت أنا هذا، يعني قليلاً وسعته جعلته يصير واضحاً لكم....

....

نعم هو غير مرتب، نعم هو يقصد كذا يعني أنه مجرد مقتضي، لكن يعني، لأن الملاك متى يصير؟ الملاك أيضاً له ماذا؟ له شرط له كذا، يعني ليست له العلة، لكن هو تعبيراته بعض الساعات يجيء بربع المطلب ويخلي البقية، لأنه كله يعني يخاطبنا كأننا في هذه المرحلة واضحة لنا المفاهيم وناضجة في أذهاننا، بالإشارة، كيف اللبيب تكفيه الإشارة، كذا السيد يسوي...
وإن كان المراد، هذا الذي نحن فيه...

وإن كان المراد به ما لم يبلغ مرتبة الامتثال بسبب الجهل، يعني لا، ملاكه تام، لكن المكلف جاهل به، المكلف فقط جاهل به، وإلا هو مثل الحكم الظاهري، فقط الفارق بينه وبين الحكم الظاهري، المكلف عالم به، فالعلم مثلما قلنا، يجعله منجزاً في حق العالم، وذاك ماذا؟ غير منجز، لأنه جاهل به، وما يصير مع الجهل يتحرك نحو امتثاله، لكن هذا يقول ما يفيدنا شيئاً، لأن هذا لا يحسم مادة الإشكال، ولا يطرد شبهة ابن قبة، كيف لا يحسم مادة الإشكال، ولا يطرد شبهة ابن قبة؟ لأنه قلنا:إذا ملاك هذا الحكم تام، وملاك هذا الحكم الظاهري تام، يعني معناه تنافي موجود، والتضاد موجود، ونقض الغرض موجود، وما شئت أن تعبر موجود موجود موجود، بعد هذا ليس حرفاً يجوز التوكيد فيه، لأنه (موجود) اسم....

ولذلك انظروا ماذا يقول: وإن كان المراد به ما لم يبلغ مرتبة الامتثال بسبب جهل المكلف به، ويكون المراد بالفعل في تعبيرات الشيخ والآخوند وبعض الأساطين، يراد به ماذا؟ ما بلغ مرتبة الامتثال بسبب علم المكلف به،هذا مسلم عندنا، إلا أنه لا ينفع في طرد إشكال ابن قبة في جواز اجتماع الحكمين المتضادين أو المتناقضين، لماذا لا ينفع؟ بداهة، انظر يقول هذا بديهي، ما يحتاج تفكر فيه أصلاً....

بداهية امتناع اجتماع الحكمين الواقعيين المتضادين، ما يصير الله الحكيم المتعال الذي يقول هذا التضاد لايمكن أن يجتمع الضدان، يقول اجتعا ههنا بإرادة الحق تبارك وتعالى يصير أو ما يصير؟ ما يصير....

بداهة، ضرورة يعني بداهة، بداهة امتناع اجتماع الحكمين الواقعيين المضادين، وإن لم يكونا معاً معلوماً بهما، الذي مراد بالفعلية، إذا تريدون هذا أيضاً فيه تضاد، فيه تضاد أو ما فيه؟ فيه...

بالمعنى المذكور، فضلاً عما لو كان أحدهما فعلياً كما في المقام، يعني يقول التضاد روحه، بل ليس روحه، الروح للجسد، كلا الأمرين موجود، الروح والجسد، لأن نحن ماذا يخصنا في التضاد؟ أن هذا حكم بالحرمة وذاك حكم بالوجوب، والله لا يمكن أن يشرع يقول ابن قبة، إلا أن يكون أحد الحكمين زال عن الوجود وتغير، وهذا معنى التصويب المعتزلي، عرفنا، فقلنا بعد نحن مسلمين، نحن مسلمين، لأن نحن ماذا؟ مخطئة، نقول العلم والجهل لا دخل لهما بفعلية الحكم، لهما دخل فقط في المنجزية، فكلاهما فعلي بمعنى ماذا؟ فيه تضاد، فيه تضاد الآن أو ما فيه؟ فيه تضاد، طيب، فإذاً الحمد لله، هذا الوجه الثلاثي الأبعاد، لأنه ورد عن بعض الأساطين، وعن الشيخ وعن المحقق الخراساني، ما أفادنا في دفع إشكال ابن قبة على الوجه الثاني.

هناك وجه جميل للشيخ الآخوند (يرحمه الله)، انظروا ماذا يقول الآخوند، يقول: التضاد الذي قاله ابن قبة غير موجود، لكن يحتاج الإنسان ماذا حتى يرى فيه تضاد أو ما فيه تضاد، ما ينظر نظرة بسيطة، نظرة ماذا؟ دقية، أحسنت، دقية، حتى يفهم أن لا تضاد بين الحكمين الظاهري والواقعي، مجرد أن ينظر النظرة البسيطة يرى الحكمين متضادين، فقط يغير في أسلوب نظره يقوم ينظر بالنظرة الدقية يقول ما شاء الله لا تضاد بينهما، بين الحكم الواقعي والظاهري، كيف يا آخوند؟ اشرح لنا! يقول هاكها من عليم خبير
، بالأصول طبعاً، وليس في كل شيء، ما فيه (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)
، كذا يعني....
يكون نفهم الأحكام، الله حكيم، عندما يشرع حكماً من الأحكام، وإن كان فعلياً، ما المراد بفعليته؟ لو علم به المكلف لتنجز، صح؟ هذا المراد بفعليته، ثم إن الله تبارك وتعالى ما يخلي أصلاً المكلف يعلم به، لأن الأمر والنهي بيد من؟ بيد الله، فما يخليه يعلم، إذا ما خلاه يعلم به، يعني ماذا؟ خلى الحكم الظاهري هو المعلوم، لماذا؟ العالم هذا الذي نعيش فيه عالم المادة ماذا نسميه نحن؟ الفلاسفة ماذا يسمونه؟ عالم الكون والفساد، كيف عالم الكون والفساد؟ يعني دائماً فيه تغير دائماً فيه تبدل دائماً فيه تزاحم بين الأمور، أليس كذلك يعبر الفلاسفة؟ ولذلك يقولون ما معنى التغير للصور النوعية وتلبس كل الهيولى بصور مختلفة، الذي مر عليكم في البداية والنهاية والمنظومة وبقية كتب الفلسفة، خذوا هذا المطلب الفلسفي، لما تأخذون هذا المطلب الفلسفي، صحيح أن الله تعالى شرع ذلك الحكم الواقعي، لكن المصلحة الأقوى الأكبر الأتم الأعظم كانت في الحكم الظاهري، فلما كانت في الحكم الظاهري، كانت حكمة الحق تبارك وتعالى لأنه يريد للمكلف أن يصل للمصلحة الأتم والتكليف الأعظم والمراتب الأفخم، فما خلى المكلف يطلع على ذلك الحكم الواقعي، فاطلع على الحكم الظاهري فتنجز في حقه، لكن لو علم بالحكم الواقعي لكان هو المنجز في حقه، فإذاً الفعلية ههنا تقبلونها أو ما تقبلونها؟ تقبلونها، لأنه تام الحكم، بالملاك وبالشرائط وبانتفاء الموانع وبكل ما تريدون أن يوجد في الحكم الواقعي موجود، لكن شيء واحد، وهو أن المصلحة باعتبار التزاحم، عالم تزاحم هذا عالم المادة، تزاحم أو ليس تزاحم فيه؟ تزاحم، ولذلك انظر يغرق مؤمنان، كل منهما فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة، ولكن ما تقدر، فتنقذ الأقرب إليك، ليس معنى ذاك ما فيه الملاك، موجود الملاك، وموجود، لو أنقذته لكان نعم العمل، عمل خيّر طيب مبارك، ما شئت أن تعبر من العبارات التي تدلل على حسن هذا العمل موجود، كذلك هنا الحكم الواقعي نفس الكلام، إذاً هنا نقول لماذا لم يتضاد الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري؟ لأن التضاد أين؟ إما بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى، بلحاظ المبدأ، في الحقيقة يعني الملاك، بلحاظ المنتهى، عالم الامتثال للمكلف، واضح أنه في عالم الامتثال لا تضاد ولا تنافي، لأنه أصلاً علم المكلف بأي حكم؟ بالحكم الظاهري، أحسنت حالة واحدة، طيب نجيء بلحاظ المبدأ، المنتهى خلصنا لا تضاد، بلحاظ المبدأ أيضاً لا تضاد، عجيب لا تضاد؟ يقول نعم لا تضاد، لأن الضدية أين؟ الضدية لو لم يكن للحكم الظاهري أهمية وترتب حكم ومصالح على ذلك الحكم الظاهري، بحيث اقتضت حكمة الحق تبارك وتعالى أن يكون ذلك الحكم الواقعي مطموراً، مسدول ستار عليه، لا أحد يعلم به، هذا المكلف، هذا المكلف، لا نقول لا أحد، هذا المكلف لم يعلم به، فصار أين؟ ما فيه تضاد لا بلحاظ المبدأ ولا بلحاظ المنتهى، لأنه أصلاً في إمتثال هذا المكلف للحكم الظاهري ما شاء الله من المصالح، يعني الشيء الكثير، لكن ذاك الحكم باقي على فعليته، علم به تنجز عليه، ما علم به ما تنجز عليه، وصار الحكم الذي جاء به المكلف وهو الحكم الظاهري، واحد: تترتب عليه مصالح، اثنين: لم يتضاد مع الحكم الواقعي لا بلحاظ المبدأ ولا بلحاظ المنتهى، ثلاثة: ليس فقط لا تضاد، لاقبح من الشارع في ذلك، لماذا لا قبح؟ لأن القبح إنما يكون لأنه فوت عليه المصلحة كما قلنا، هنا ما فوت عليه مصلحة، لأنه عالم تزاحم، فحقق له النحو الأهم، والذي فيه المصالح أعظم وأتم، هذا الآخوند يقول، أين الإشكال هنا؟ فيه إشكال أو ما فيه إشكال؟ 
.....

نعم، الغرض يمكن أن نبينه، الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الحكم ملاكه موجود، وكل الأشياء موجودة فيه، ذاك أهم صح، لكن المهم يجب أن يشرعه، ولذلك نحن قبلنا بنظرية الترتب، والماتن قبل بنظرية الترتب، فإذا ما شرعه يصير نقض غرض، فلابد أن يشرعه، بناءً على نظرية الترتب يصير ما فيه أي مشكلة، ولذلك يقول الآخوند هذا، لكن الآخوند أصلاً ترتب لا يقبله، ولذلك ينبغي الإشكال على الآخوند أيضاً بهذا الإشكال: يا حبيبنا يا آخوند، :كيف ترجع البحث على أمر أنت لم تلتزم به وتقول يوجب التناقض ويوجب التضاد، وهنا هذا الترتب بعينه بل بأذنه، ليس فقط بعينه، العين والأذن، كلاهما موجودان، لأنه ما معناه؟ صحيح أن الحكم الواقعي شرع، ملاكه موجود، كذا، لكن المصلحة أين ترتبت؟ على الحكم الظاهري لأنه علم به المكلف، وذاك جهله، ولو انقلبت النسبة، ذاك علم به، يصير ما فيه...مع ذاك الحكم، تصير الفعلية والمنجزية والذي يأتي به المكلف ذاك الحكم، يعني على تقدير، هذا الترتب بعينه، الذي أنت ما قبلت به، وقلت فيه تضاد، لأن التضاد يوجد ولو بلحاظ بعض المراتب، هذا عينه، بل أذنه ـ إذا صح التعبير ـ نفسه، ما يقال أذنه، ولكننا تعبير جديد حتى يوصلنا للمطلب، تغيير للعبارة، والأذن ترى مقرونة بالسمع، نفسه....

.......

(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك....)

.....

يعني انظر، مثلاً أنا مرة، أجيء لك بمثال حتى تراه مثل الشمس في رابعة النهار، أنا مرة أقول لك: جيب لنا بشتك هنا، وأنا أعرف أنك لو جبت بشتك، جب بشتك هنا، راح واحد يجيء ويأخذه، ويمزقه قطعة قطعة تمزيقاً، وبما أن بشتك غالي الثمن، مفيد، تترتب عليه فوائد اشكثر، بشتك الآن، لكن فيه مشكلة، فأقول لك بدال تجيب البشت، لا، جيب عمامتك، جيب غترتك، هذا حكم ظاهري، لأن ذاك الحكم الواقعي الذي هو الإتيان بالبشت، صار فيه تزاحم، شيء يزاحمه، شيء يضاده، فترتبت المصلحة على الأقل أهمية، الذي هو الحكم الظاهري الذي الإتيان بالعمامة، ماذا فيها؟ ما فيه مشكلة، لكن نحن المشكلة على مبنى الآخوند أصلاً لا يتلاءم مع الإجابة التي أجاب بها هنا، لأن هذا الحكم في الحقيقة يرجع إلى الترتب، والآخوند لا يقبل الترتب، لأنه يقول فيه تنافي، وفيه تضاد، ولو بلحاظ بعض مراتب الحكم، فما فيه....
لكن انظروا إشكال الماتن عليه......

تطبيق:

الرابع: ما ذكره المحقق الخراساني في بعض أقسام الحكم الظاهري من أن الحكم الواقعي وإن كان فعليا بنحو لو علم به المكلف لتنجز عليه، إلا أن فعلية الحكم الواقعي ما خلت المولى يقول له روح افعله، لا، ملاكه موجود، لكن ما بعثه ما أمر به، ما نهى عنه، زجر وبعث ما فيه.....

 لا تستتبع البعث والزجر في نفس المولى، لوجود المانع، وهو المصلحة الملزمة في الترخيص الجدي في الحكم الظاهري، فيه حرمة، لكن هذه الحرمة ماذا؟ نعم، فيه مصلحة التسهيل على المكلفين مثلاً التي قلناها فيما تقدم، فلذلك قال إباحة، براءة مثلاً، خله إباحة حتى يصير أوضح، فإذاً ما صار عندنا تضاد يقول الآخوند، ما صار تضاد بين الحكم الواقعي الحرمة والإباحة كحكم ظاهري، بل صار تأقلم وتلاؤم وانسجام بينهما....
وفيه: غداً يأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

� (فاطر: من الآية14)





